
 
 

 

 ين وقوائم من التنافس في الانتخاباتمرشّحشطب 

ة مركزيّ لجنة الانتخابات الإلى قُدّمت ، كانون الثاني  في ظلّ اقتراب موعد انتخابات الكنيست التاسع عشر التي ستجري يوم 

ما يلي موقف في. ت الكنيستومنعها من التنافس في انتخابا ،أو قوائم مختلفة من اليمين واليسار/ين و  مرشّحة لشطب طلبات عدّ 

 قضيّةحول ال ورقة المواقف هذه تبتغي عرض موقف مبدئيّ  أنّ  من الجدير بالإشارة. المهمّة قضيّةال هذه منحقوق المواطن  ةجمعيّ 

سقاطاتها  ،تها البالغةالمتداولة بسبب أهميّ   .حماية حقوق الإنسان الأساسيّةعلى في إسرائيل، و  ديمقراطيّ على النظام الوا 

 من الحقوق الأساسيّةحقّ  -ترشّحوال نتخابالا حقّ 

 ديمقراطيّ مكن تطبيق النظام ال، وفي غيابه لا يُ ديمقراطيّ في النظام ال دستوريّ  أساسيّ حقّ  هو ترشّحالانتخاب والحقّ  .1

في الحقّ "ا أنّ وتكرار  ا دت مرار  حصى، وحدّ ات لا تُ في مرّ الحقّ قت المحكمة العليا إلى هذا تطرّ . الأساسّية الفرد حقوقوضمان 

في الحقّ و  ،التعبير حرّيّةفي الحقّ و  ،في المساواةالحقّ لكونه يشمل  ،ةديمقراطيّ سه الالهواء الذي تتنفّ بمثابة و ه ترشّحالانتخاب وال

1."تشكيل التنظيمات

 .ةديمقراطيّ نظمة الع الأة في جميمن حقوق الإنسان الأساسيّ حقّ  هو ترشّحفي الانتخاب وفي الالحقّ " د كذلك أنّ وتحدّ  .2

 حرّيّةأحد براعم مساواة المواطنين و " نّهإ ترشّحفي الالحقّ وقيل عن . التعبير حرّيّةفي  يّ الأساسالحقّ ترتكز هذه الحقوق إلى 

مساواة ة تكمن في مبدأ الة الأساسيّ قاعدته الفكريّ " أنّ  فقد قيل في أروقة المحكمة العليا ،في الانتخابالحقّ  عنو ". التعبير

 . 2..."ةسياسيّ ال

 

 

                                                 

؛ راجعوا () ، ( ) ط.نتخابات نايمان ضدّ رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة للكنيست الحادي عشر، قرار حكم لاستئناف ا 
؛ () ، ( )ط .ياردور ضدّ رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة للكنيست السادس، قرار حكم ي /استئناف انتخابات  كذلك

(.) ( )ب .ة، قرار حكم مبورشطاين ضدّ وزير الداخليّ  /قضيّة المحكمة العليا 
.، في الفقرة رقم () ( )ب .، قرار حكم نةأبو عرار ضدّ وزير الداخليّ ، /ملفّ المحكمة العليا  



 
 

 ترشّحفي الانتخاب وال للحقّ  خاصّةغات الحماية المسوّ 

ا ا وثيق  رتبط ارتباط  تجميعها  ها، لكنّ ترشّحفي الانتخاب وال الدستوريّ  الممنوحة للحقّ  لحماية الخاصّةاغات مسوّ  كثيرة هي .3

في الانتخاب الحقّ ر يعبّ  ،شيءكلّ  ، وقبللا  وّ أ 3 .قراطيّ ديموضمان حقوق الفرد في النظام ال ديمقراطيّ بضمان وجود النظام ال

غرض النهوض ا لتنظيم   ؤسّسر عن نفسه وعن موقفة ووجهة نظره، وأن يوأن يعبّ  ،لا ن يكون مستقأالفرد في حقّ  عن ترشّحوال

في  (أو مجموعة من داخله)د الفر حقّ  شطب. به خاصّةالتعبير ال حرّيّةفي إطار  حرّ  التعبير عن أفكاره على نحو  و بأفكاره 

 ، من جهة،نة في المجتمعو مجموعات معيّ أى المساواة بين أفراد نتهك حتّ هذه الحقوق، وي نتهك كوكبة مني ترشّحالتصويت وال

. ، من جهة أخرىديمقراطيّ وسائر مواطني الدولة الذين يشاركون في الإجراء ال

،على نحو   سياسيّ المشاركة والتأثير الحقَّ  يكفل لجميع المواطنين أن ديمقراطيّ جب على النظام التو فضل  عن ذلك، ي .4  متساو 

على اختلفها ليقوم الجمهور  المواقف ووجهات النظرجميع أنواع ة عرض إمكانيّ ضمان  وللقيام بذلك ه السبيل الأساسيّ  نّ حيث إ

المواقف، وقد يفضي  ةلحق الضرر بتنويعو قوائم يُ أين حمرشَّ شطب لذلك فإن . الاختيار حرّيّةمان باختيار ما يناسبه، وبالتالي ض

ة، إذ قد لا تجد هذه ديمقراطيّ ة الة في العمليّ الحقيقيّ  ةمشاركالن من عرض وجهة نظرها، و م وحرمانها إلى إقصاء قطاعات كاملة

 .لتمثيلباها مواقفُ  ديمقراطيّة إذا لم تحظ  لمشاركة في اللعبة الإلى االقطاعات ما يدفعها 

قصائها إلى خارج الحلبة الة معيّ انيّ ة مجموعات سكّ شرعيّ لإضافة إلى المساس ببا .5 ة يّ غياب تنويعة الآراء الحقيق إنّ  ،عامّةنة وا 

الانتخابات  وكامل، ولن تعكس نتائجُ  حقيقيّ  سياسيّ  يجري على هذا النحو نقاش   نل إذة، ديمقراطيّ ة الجوهر العمليّ ب يلحق الضرر

ويقوم بقيادة  ،ن يجري انتخابهل م  ب  بعين الاعتبار من ق   صاةق  المجموعات المُ  ين، ولن تؤخذ مواقف واحتياجاتمواقف الناخب تنويعة  

. في إسرائيل بعد الانتخابات حكمة الدفّ 

بير عن ة التعفر إمكانيّ اة، فبدون تو ة الحقيقيّ ديمقراطيّ التعبير وقاعدة ال حرّيّةعة ركيزة تحقيق وجود آراء ومواقف متنوّ يشكّل  .6

كما و . ةة فعليّ ديمقراطيّ ة ولا تعبير حقيقيّ  حرّيّةوالترويج لها، لا توجد  ،(ك موقف سلطات الحكمبما في ذل) جميع الآراء

 

                                                 

   : للستزادة حول هذا الموضوع، راجعوا ورقة المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة  

http://www.idi.org.il/media/305798/pp_59.pdf


 
 

في و ر هضمها، ، تلك التي يُستعس  المتطرّفةالتعبير بالذات من خلل احترام واحتواء المواقف  حرّيّةل يعلم القاصي والداني، تتمثّ 

أن  والحرّ  ديمقراطيّ بالمجتمع ال حري  . تهمتهم، والامتناع عن إقصائهم ونزع مشروعيّ شرعيّ وفي الحفاظ على  ،ثينمتحدّ الحقّ  حماية

   .  ةاللئق ةمنحها المكانيو  عليه أن يحترمهاو  ،بين جنباته جميع المواقف في المجتمع يضمّ 

. ةشرعيّ ين بطريقة غير سياسيّ ا ظ إلى خارجها خصوم  ويلفُ  ة،ديمقراطيّ مع قواعد اللعبة ال يتصادم قوائمالين و مرشّحالشطب  .7

 قليّيّةهذه الأضدّ  تهاة استخدام قوّ سياسيّ ة السيء الأغلبيّ حيث تُ  ،واستبدادها غلبيّةا يدور الحديث عن مثال واضح لطغيان الأعمليا 

ة فيها عربيّ ة مدنيّ  أقليّيّةوجود  نّ الاعتبار، حيث إإسرائيل بعين  دولة في خذ الواقع العينيّ أيجب في هذا السياق . ة أو تلكسياسيّ ال

من ( عربيّ لا سيّما الجمهور ال)كاملة  ة  انيّ سكّ  مجموعات   الأغلبيّة مر هو خطر إقصاءما يعنيه الأ .اتهاة من بديهيّ عتبر بديهيّ يُ 

صاب فسيُ  ،ق هذا السيناريوتحقّ  إذا. نيستوعدم تمثيلها في الك ةسياسيّ ن اللعبة الم ييبهاغت، و ثابت ة على نحو  سياسيّ المنظومة ال

.مقتلفي في إسرائيل  سياسيّ النظام ال

عوا  ،الحقّ غات حماية هذا في مسألة مسوّ  .8 من شخص أو من  ت  انتزع   إذا" :فيغلين قضيّةأقوال المحكمة العليا في راج 

ى من ة قاموا بصياغتها، وحتّ سياسيّ جهة نظر في التعبير عن و الحقّ ك بهذا تحرمهم من ، فإنّ ترشّحفي ال الحقَّ شخاص أمجموعة 

ل مريدي النظام ب  ستقبل بنوع من الاستياء من ق  هذه القيود تُ . عالم السلطة والتأثير على أفعالهافي المشاركة في رسم م  الحقّ 

 أقليّيّةتهاك نحو مجموعات ه هذا الانة معارضة تلك القيود تكون واهنة عندما يوجَّ قوّ  ، لكن يبدو في بعض الأحيان أنّ ديمقراطيّ ال

من الحصول  ةنمعيّ  أقليّيّةواسع يقضي بعدم تمكين  فاق  ا اتّ القصد في الأساس هو تلك الحالات التي يتبلور فيها مسبق  . في المجتمع

النظام ض أركان ا تبتغي تقويأهداف  ( غلبيّةالأبحسب وجهة نظر )يشمل  قليّيّةبرنامج الأ لأنّ ات الحكم، ؤسّسعلى تمثيل في م

التنافس حقّ  من قليّيّة  الأ غلبيّةُ الأ هذه ا تهتدي به، تحرمالأساسية نبراس   الحقوق   الأغلبيّةُ  عتبرعلى ذلك، وبينما ت  بناء . ديمقراطيّ ال

 أخرىأثير للبحث عن سبل تعبير وت قليّيّةه الأتوج   إلىمن هنا والمسافة  .أهمّييّة الأكثرة ديمقراطيّ في الانتخابات، وهي الأداة ال

على المشرّع ، اكلّ هذ وقوعدون بغية الحيلولة . امسافة قصيرة جدا  (ى لو انزلقت نحو المحظور من السلوكحتّ )



 
 

 ،من النضال من أجل مواقفها قليّيّةالأ امانع  بوسائل ساقطة من ناحية، و  غلبيّةا لحكم الأد  مخل  كي لا يجد نفسه  ،ف بحكمةأن يتصرّ 

  4".أخرىمن ناحية 

 ئم؟ين أو قوامرشّحشطب بسمح متى ي  

ر مبرّ . قوائم في حالات معيّنةو ين مرشّحبشطب  "الكنيست: قانون الأساس"أ من  مادّة، تسمح الار آنف  ك  ا ذُ على الرغم ممّ  .9

وكذلك الدفاع  ،(وما إلى ذلك ،حماية سيادة القانون، وحقوق الفرد، والمساواة) ةديمقراطيّ س الالشطب في هذه الحالات هو حماية أسُ 

 ةديمقراطيّ ال عن هذه الفكرة، وما يعنيه هو أنّ " هاة التي تدافع عن نفسديمقراطيّ ال"ر مفهوم يعبّ . قائم بذاته على وجود الدولة ككيان

 ةبغية الشطب قيمت آليّ أُ  .تهاديمقراطيّ وجود الدولة، ووجود  -ةالحماية الوجوديّ  تحقيق ريدحقوق الفرد عندما ت انتهاك تستطيع

 . تهاديمقراطيّ العمل على القضاء على الدولة أو على  غرضلة ديمقراطيّ ضمان عدم إساءة استغلل الأدوات ال

ستسهال اتعني ضرورة لا  ين أو قوائممرشّحة للدفع نحو شطب الإمكانية القانونيّ  أنّ التشديد على  من المهمّ في هذا الصدد،   .11

ة ديمقراطيّ اته إسقاطات بعيدة المدى على الة يحمل في طيّ ر عن انتهاك للحقوق الأساسيّ الحديث يدو  بما أنّ  .استخدام هذه الأدوات

ذا لم يكن الأمر في حالات متطرّ  استخدام خيار الشطب إلاّ  نبغي، فل ي(آنف اكما فصّلنا )وعلى حقوق الفرد  على هذه فة وقاطعة، وا 

إذا كان  اف  تطرّ  استخدام طرق عمل أقلّ  من الأفضلعلى وجه العموم، . تهاديمقراطيّ هدف حماية وجود الدولة و  قتحقّ فلن ي الشاكلة

 عينيّ الشطب ال :نحو ،ضافية، لكن ثمّة أدوات إعامّ  جراء حوار جماهيريّ لبساط الأحمديّ في هذه الحالة هو إا)ا مر ممكن  لأا

ي قانون العقوبات تحت إشراف المستشار ، واستخدام بنود التحريض فده نظام الكنيست الداخليّ يحدّ  لمشاريع قوانين بحسب ما

 .(ة، وغير ذلكديمقراطيّ ضة للللحكومة، وشطب حملة معيّنة مناه   القضائيّ 

 دت المحكمةوحدّ . في نطاق ضيّق للغايةة الشطب استخدام صلحيّ  ضرورة   دت  دّ ح   ،الشطب قضيّةل في تناول المحكمة العليا .11

، وثمّة ةمركزيّ  أ مكانةتبوّ يها أن تلالشطب بسببها أن تكون واضحة وقاطعة، وع التي يُطلب على الأهداف أنّ  -دتما حدّ  في–

ا في ا وتكرار  د قضاة المحكمة العليا مرار  شدّ . فة وخطيرةة متطرّ وبقوّ  ،ر ومثابرمن أجل النهوض بها على نحو متكرّ  ةفعليّ  إجراءات

5.ختلفةمنح التفسير المقلّص لذرائع الشطب الم أهمّييّةقراراتهم  على 

                                                 

(.) ، ( )قرار حكم  فيغلين ضدّ رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة، /ملفّ  المحكمة العليا  
( )ط .قرار حكم ل س لجنة الانتخابات المركزيّة للكنيست الثانية عشر،نايمان ضدّ رئي /راجعوا قرار حكم استئناف انتخابات  

 ،- (.) 



 
 

 ية الكنيستالكنيست بتشكيلة تعكس بن   ا مناب  نوّ  يضمّ  سياسيّ ة هي جسم مركزيّ لجنة الانتخابات ال لا يمكن تجاهل حقيقة أنّ  .12

لا يمكننا كذلك . في إسرائيل في جميع الأوقات" ةسياسيّ ال غلبيّةالأ" واضحة وثابتة لي   أغلبيّةما يعنيه الأمر هو وجود . الحزبية

ل ة واضحة تشكّ سياسيّ وكذلك وجهات نظر  ،-لا سيّما في فترة الانتخاباتو - ةانتخابيّ و  ة  سياسيّ  عضاء اللجنة مصالح  لأ تجاهل أنّ 

ذلك، لا يأخذ أعضاء اللجنة  فضل  عن. طرح هذا الشطب على طاولة اللجنةين وقوائم عندما يُ مرشّحا للقرار حول شطب ق  منطل  

من هذا  مهمّة قضيّةفي  نبغية وحقوق الفرد كما يديمقراطيّ ة أو التوازنات اللئقة لحماية اللقانونيّ ا ةناحي القضائيّ بعين الاعتبار الم  

ها في تقع تحت طائلة التهديد الدائم لشطب حقّ  -جليّ  ة على نحو  عربيّ ال قليّيّةوالأ -ةسياسيّ ات اليّ يالأقلّ  ما يعنيه الأمر هو أنّ . قبيلال

وعلى المجتمع  ،خاصّةب قليّيّةمر من استحقاقات ومدلولات صعبة على مجموعة الأه الأيبما يعن في الدولة، حترش  الانتخاب وال

 . عامّةب سرائيليّ الإ

ذرائع الشطب

بعض  نّ أنعتقد . ما بينها في فريقوالت سرائيليّ دة في القانون الإذرائع الشطب المحدّ ق باقتضاب إلى التطرّ  نودّ  ،في النهاية .13

 "الكنيست: قانون الأساس"أ من  مادّةد الحدّ تُ . اة، وسنقوم بتوضيح الأمر لاحق  شرعيّ ى بالخر لا يتحلّ بعضها الآو  شرعيّ هذه الذرائع 

.إسرائيلضدّ  ة، ودعم الكفاح المسلّحعنصريّ ة، والتحريض على الديمقراطيّ ة و يهوديّ وجود إسرائيل كدولة  نفي: وهي ،الشطب ذرائع  

 -رأينافي –، وبالتالي حماية حقوق الفرد فيها هي ديمقراطيّ تغي حماية وجود الدولة أو نظامها الالذرائع التي تبا، كما ورد آنف   .14

ينسحب الأمر . تهاديمقراطيّ حماية وجود الدولة وحماية  :ة الشطبت من أجله آليّ دّ ع  ي أُ ق الهدف الذة، وتحقّ شرعيّ ذرائع جديرة و 

وجود إسرائيل  نفيأو  ،الدولةضدّ  حة، وحظر دعم الكفاح المسلّ عنصريّ كذلك على الذرائع التي تتناول حظر التحريض على ال

.  ةديمقراطيّ كدولة 

بة غير ذرائع الشطب ذات الطابع الأيديولوجيّ  نّ إ ،في المقابل .15 للذريعة القائلة أن من  كذلك الأمر بالنسبة. ةشرعيّ غير و  مناس 

للتأويلت، وعليه فهي  خاضعةيدور الحديث في هذه الحالة عن ذريعة . "ةيهوديّ دولة " وجود إسرائيل كي   نفييشطبون يدعون إلى 

وحول تها، يهوديّ ه ف بعرّ النحو الذي تُ  حولو  ،الجدل حول طابع الدولة. في الدولة قليّيّةلقمع مجموعات الأ غلبيّةل أداة بيد الأتشكّ 

ة الشطب الذي يرتكز إلى ذرائع أيديولوجيّ . تهاديمقراطيّ لحق الضرر بوجود الدولة أو بولا يُ  ،شرعيّ هو جدل  ،مدلولات هذه الأمور



 
 

ونزع  ،ة محضةة أيديولوجيّ ة كاملة على خلفيّ انيّ ة من خلل تمكينه القيام بإقصاء مجموعات سكّ ديمقراطيّ بال الهدف، ويضرّ  خطئيُ 

التعبير وحقوق الفرد في المساواة هو  رّيّةحة، وأساس ة الحرّ ديمقراطيّ ن أساس وجود الدولة الأّ  رأن نتذكّ  من المهمّ . ة عنهاشرعيّ ال

.د عنهاو  عة والذَّ يديولوجية متنوّ أوجود وجهات نظر 

 

 الغ الاحترامتقبّلوا ب

 دان ياكير، محام                                 حايو، محامية-ديبي غيلد

 المستشار القضائيّ            مسؤولة تطوير السياسات والتشريع


